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 الاثنی   و  ةلمائاخلاصة الدرس 

 الأمر الاضطراري  مصادیق 

 

ها أو بعضها مستندا للقول بالإجزاء
ّ
ها  هناك وجوه أربعة يصلح أن يكون كل

ّ
 : نذكرها كل

ي  . 1 
، والتوسعة عليهم ف  فی  

ّ
ي حال الاضطرار واردة للتخفيف على المكل

 الأحكام الواردة ف 
 
ه من المعلوم أن

 
إن

( تحصيل   َ عُسْر
ْ
مُ ال

ُ
 بِك

ُ
َ وَلا يُرِيد يُسْر

ْ
مُ ال

ُ
 اُلله بِك

ُ
ة )يُرِيد لي  ة الأو  وليس من شأن التخفيف   . مصالح التكاليف الأصلي 

ي تحصيل مصلحته الملزمة. 
 الكامل ف 

 
 مسد

 
فهم ثانيا بالقضاء أو الأداء، وإن كان الناقص لا يسد

ّ
 والتوسعة أن يكل

2  .  
ً
مُوا صَعِيدا يَمَّ

َ
ت
َ
وا ماءً ف

ُ
جِد

َ
مر ت

َ
ل
َ
ة مطلقة، مثل قوله )تعالى(: )ف ي التكاليف الاضطراري 

ة الواردة ف 
ّ
 أكثر الأدل

 
إن

 )
ً
با يِّ

َ
ورة،  ط ي لحال الض 

 ظاهرها بمقتض  الإطلاق الاكتفاء بالتكليف الثان 
 
 التكليف منحض فيه وليس   أي إن

 
وأن

 . وراءه تكليف آخر 

ي المقام؛ .  3
ه لا يصدق الفوت ف 

 
ما يجب فيما إذا صدق الفوت، ويمكن أن يقال: »إن

 
 القضاء بالخصوص إن

 
إن

ي جميع وقت الأداء«. 
ة ف  ورة مستمر  ما يفرض فيما إذا كانت الض 

 
 القضاء إن

 
 لأن

 وجوبهما لم ننفه.  4
 
ي وجوب الأداء والقضاء، والمفروض أن

ا قد شككنا ف 
 
    إذا كن

 
 هذا شك

 
بإطلاق ونحوه، فإن

اءة القاضية بعدم وجوبهما.  ي مثله، تجري أصالة الثر
ي أصل التكليف. وف 

   ف 

ها أو بعضها أو نحوها هي سر  حكم الفقهاء بالإجزاء قضاء أو أداء. 
ّ
والقول بالإجزاء ـ    فهذه الوجوه الأربعة كل

ي الباب. 
ي هي العمدة ف 

لاة الت  ي الص 
د ذلك ف 

ّ
  على هذا ـ أمر لا مفر  منه. ويتأك
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ون   لمشاهدة الدروس يمكنكم مراجعة الموقع الالكث 
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